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ملخص:
تعتبر برامج الإنفاق العام المسطرة في میزانیة الدولة من 
أھم الأدوات المساھمة في تحقیق النمو الاقتصادي الذي 

لأكثر أھمیة لدى الحكومات لتحقیق التوازن یعتبر الھدف ا
الاقتصادي والرفع من مستوى الرفاھیة لدى أفراد 

المجتمع.
حاولنا في ھذه الورقة البحثیة تحلیل أثر الإنفاق العام 
على مسار النمو الاقتصادي في الجزائر ، بحیث اتبعت 
الدولة سیاسة تنمویة وصفت من طرف العدید من 

توسعیة من خلال برامج الإنعاش الاقتصادیین بأنھا 
الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي، وشملت ھذه البرامج 
اعتماد المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة و البرامج 

البرامج البلدیة للتنمیة PSDالقطاعیة غیر الممركزة 
PCD والتي شملت عدة مجالات و اعتمدت خلالھا ،

عدة آلیات.
مدى تحقق مضاعف الإنفاق جاءت ھذه الدراسة لمعرفة 

العام في القطاعات الأساسیة المساھمة في الناتج المحلي 
تأثیر الإنفاق العام على الخام. وخلصت الدراسة إلى أن

النمو الاقتصادي في حالة الجزائر ھو متغیر ومتذبذب 
نظرا لكون أن القطاعات المساھمة في النمو الإجمالي 

اعة تتأثر بعوامل وخاصة المحروقات والفلاحة والصن
خارجیة مما ینتفي وجود مضاعف الإنفاق في حالة ھذه 

القطاعات الحساسة ، بینما یؤثر المجھود ألإنفاقي للدولة  
ویظھر مضاعف الإنفاق فقط على قطاعات الأشغال 

العمومیة وقطاع الخدمات. 
الكلمات المفتاحیة: الإنفاق العام، النمو الاقتصادي ، 

عام، الجزائر.مضاعف الإنفاق ال

مقدمة:
تسعى جل دول العالم إلى تحقیق التوازن الاقتصادي عن 
طریق الإستغلال العقلاني للموارد ویعتبر النمو 

فھو الھدف الاقتصادي أحد عناصر ھذا التوازن المنشود، 
المیزانیةمستعملة في ذلك الأكثر أھمیة لدى الحكومات 

الإنفاق العام مج لتخطیط وتنفیذ براةلالعامة كأداة ووسی
للرفع من الطاقات الإنتاجیة في شكل استثمارات عمومیة 

من أجل و،تشمل جل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 
في الطلب الكلي للسلع والخدمات .إحداث تغییرات

الإنفاق برامج أثر والھدف من دراستنا لھذا الموضوع: 
على برامج الانفاق والتركیز العام على النمو الاقتصادي 

ھو معرفة مدى إنتاجیة المال العام المنفق في الاستثماري ، 
الاتجاھات وإلقاء الضوء على.الاستثماریةمختلف المجالات

الحدیثة في تسییر المال العام بمثابة ثورة بمعنى الكلمة في 
ھذا المجال خاصة في الدول المتقدمة مثل   الولایات المتحدة 

) و 1993خلال القانون الحكومي والنتائج (الأمریكیة من 
Laكندا من خلال قانون الإدارة العمومیة( loi sur

l'administration publique LAP ) ، وفرنسا من 2000
خلال القانون العضوي المتعلق بقوانین 

).LOLF2001المالیة(
والجزائر كغیرھا من الدول شرعت في تنفیذ سیاسة تنمویة

العدید من الاقتصادیین بأنھا توسعیة من وصفت من طرف 
، وشملت ھذه ش الاقتصادي ودعم النمو خلال برامج الإنعا

البرامج اعتماد المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة و البرامج 
، PCDالبرامج البلدیة للتنمیة PSDالقطاعیة غیر الممركزة 

والتي شملت عدة مجالات و اعتمدت خلالھا عدة آلیات.
ھذا المنطلق سوف سوف نعالج ھذا الموضوع انطلاقا من

من الإشكالیة المحوریة التي تتمثل فیما یلي:  
تحریك عجلة الإنفاق العام فيبرامجمساھمةما مدى

في معدلات النمو الاقتصادي من رفعالالاستثمار العمومي و
الجزائر؟

الرغبة كبیرة في المطروح كانتمن خلال التساؤل و
في تحلیلنا لھذا الموضوع قالموضوع، وكمنطللجة ھذا معا

وضعنا الفرضیة التالیة:
ھناك علاقة طردیة بین الإنفاق على الاستثمار العمومي

.ومعدلات النمو الاقتصادي المحققة في الجزائر 

I-:الإنفاق العام والنمو الاقتصادي
I-1-:الإنفاق العام

ج من الذمة المالیة لشخص " النفقة العامة ھي مبلغ نقدي یخر
1معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة"

وبالرغم من تعدد وتنوع تقسیمات النفقة العامة سواء على 
مستوى الكتابات الاقتصادیة والمالیة أو على المستوى 

ات الجامعیة ، حسن مصطفى حسین ، المالیة العامة ، دیوان المطبوع-1
.11، ص2001طبعة 
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التطبیقي الذي تُظھره موازنات الدولة، إلا أن ھذه 
التقسیمات في مجملھا النظري والتطبیقي تستند إلى 

ي.    * المعیار الاقتصاد*2عیارین رئیسیین:م
المعیار الوضعي أو العملي:

I-2-:العوامل المؤثرة في الإنفاق العام
وھناك اعتقاد یقول أنھ لا یجب أن تخرج نسبة الإنفاق 

إلا أن 25-5العام من الناتج المحلي الخام  عن المجال 
حلیلیة ولا مثل ھذا الرأي لا یمكن إثباتھ بالقواعد الت

وبالتالي ھناك عدة عوامل تؤثر 3المیدانیة.بالاختبارات
نذكر أھمھا:على الإنفاق العام للدول 

الفلسفة إنأولا: الفلسفة السیاسیة للنظام الاقتصادي : 
السیاسیة للمجتمع والدولة ھي التي تحدد النظام 

، الاقتصادي
دورة ثانیا: تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي وحركة ال

یتعرض الاقتصاد الوطني إلى تقلبات الاقتصادیة:
مستمرة ومتواصلة وذلك ما یسمى بالدورة الاقتصادیة، 
وھذه الأخیرة تخضع لنوبات متعاقبة من مستوى النشاط 

وأسباب قتصادیون في تحدید مدتھاالاقتصادي یختلف الا
حدوثھا ولكن الجمیع یتفق في أنھا تأخذ المسار التالي :

ثالثا: المقدرة المالیة للدولة :وتعتبر المقدرة المالیة للدولة 
العنصر المھم في تحدید مقدار الإنفاق الواجب صرفھ ، 

فھي بمثابة السیولة المالیة المتاحة
I-2-:النمو الاقتصادي

یعني النمو الاقتصادي حدوث زیادة مستمرة في متوسط 
من، ومتوسط الدخل الدخل الفردي الحقیقي مع مرور الز

عدد السكان، أي أنھ یشیر ÷الفردي = الدخل الكلي 
لنصیب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع.

ویمكن تعریف النمو الاقتصادي على أنھ ذلك 
التوسع في الناتج الحقیقي أو التوسع في نصیب الفرد من 
الناتج الوطني الحقیقي وھو بالتالي یخفف من عبئ قلة 

.4واردالم
و یعتبر متوسط نصیب الفرد من الدخل أكثر المعاییر 
استخداما وأكثرھا صدقا عند قیاس مستوى التقدم 

سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، الدر الجامعیة للنشر، -2
.469،ص2008بیروت، 

دراسة –عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة-3
تحلیلیة وتقییمیة،الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.183، ،ص2005
ناجي حسین خلیفة: النمو الاقتصادي، النظریة والمفھوم، دار -4

.09، ص 2001القاھرة، مصر،دط، 

الاقتصادي عامة ما یقاس النمو الاقتصادي باستخدام ما یسمى 
.بمعدل النمو البسیط

IIدینامیكیة تحقیق الإنفاق العام للنمو التأصیل النظري ل
:ديفي الفكر الاقتصاالاقتصادي

حجم الأھداف المنتظرة من عن تعبر فعالیة النفقات العامة 
خلال الآثار الاجتماعیة والاقتصادیة لبرنامج انفاقي معین 

ویعتبر النمو الاقتصادي 5مقارنة بالأھداف المحددة مسبقا.
قد تطرقت عدة نظریات إلى دراسة إحدى ھذه الأھداف ، و

، وبالتالي كان لكل يأثر الإنفاق العام على النمو الاقتصاد
منھا رأي مخالف للآخر .

II-1-لقد تمیز الفكر الكلاسیكي :ةالكلاسیكیوجھة نظر
بإعطاء دور ضیق للدولة حیث تم حصره في أقل الحدود 
والمتمثلة في المھام التقلیدیة لھا،أولا حمایة المجتمع ضد 
الاحتلال من الخارج،ثانیا حمایة كل عضو في المجتمع من 

6.الآخرین،ثالثا دعم المؤسسات والأشغال العمومیةظلم 

ركز الكلاسیك على فرضیات عدیدة أھمھا الملكیة و
الخاصة والمنافسة التامة وسیادة حالة الاستخدام الكامل ، 

بأن العمل ھو مصدر لثروة "A.Smith"ومن ذلك آراء 
الذي دعا إلى عدم تدخل الأمة ، وتقسیم العمل.

في إعادة 7)ماد على آلیة السوق (الید الخفیةالدولة،والاعت
دالة لعوامل عدیدة ھي بالاضافة إلى أن الإنتاج ھو التوازن

العمل ورأس المال والموارد الطبیعیة والتقدم التكنولوجي ، 
والتغیر في نمو الإنتاج یتحقق عندما یحصل تغیر في أحد 

8العوامل أو جمیعھا.

لكلاسیكیة بالتوازن المحاسبي كما زاد اھتمام النظریة ا
للمیزانیة العامة،(تساوي جانب الإیرادات العامة مع جانب 

9،النفقات العامة) أي عدم قبول عجز ولا یسمح بتكوین فائض

وبالتالي التأكید على ضرورة توازن المیزانیة واعتبروه المبدأ 
الواجب تحقیقھ دون اللجوء إلى الإصدار النقدي أو الاقتراض 

النفقات العامة موجھة أساسا للاستھلاك وھذا سوف یؤدي لأن 
the"إلى التضخم وفي ذلك یقول "آدم سمیث": " only

good budget is a balanced budget.10

II-2- نظر الكینزیة لأثر الإنفاق العام على النمو الوجھة
ظھرت أفكار الاقتصادي كینز الاقتصادي(أثر المضاعف):

John Maynard Keynes(1883-1946) من خلال ،
كتابھ الشھیر "النظریة العامة في التشغیل والفائدة 

5- François Ecalle, Maitriser les finance publiques
pourquoi, comment? ,économica ,paris, 2004,p225
1-ALAN.J.Auerbach and Martin Fldstein,Hand book of
Public Economics ,Volume 1,Elesevier,5edition,2005,
p3

الید الخفیة: استعمل ھذا المصطلح لأول مرة من قبل آدم سمیث ، -7
ومفاده أن الأفراد وفي سعیھم لتحقیق مصالحھم الخاصة تتحقق بطریقة 

غیر مباشرة  المصلحة العامة .  
نظریات وسیاسـات –مدحت القریشي، التنمیة الاقتصـادیة -8

.62. ص2007الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، -وموضوعات 
نوازد عبد الرحمن الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث -9

.18، ص2005، دار المناھج،عمان، Iفي المالیة العامة، الطبعة 
برامج التصحیح الھیكلي دراسة إطار سمیرة بوخالفة، السیاسة المیزانیة في -10

.31،ص1999حالة الجزائر، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر، 

الرواج

الانتعاشالكساد

الركود

الرواج

الانتعاشالكساد

الركود
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ھ نقدا ، والذي ضمن1936والذي صدر في عام "،والنقود
، وتطلب الأمر حینئذ تدخل شدیدا للنظریة الكلاسیكیة

الدولة واتسع دورھا في الحیاة الاقتصادیة ، وبالتالي 
را جذریا فقد تم تغیرت النظرة إلى النفقات العامة تغی

تزاید الاھتمام بھا لیس فقط من حیث الحجم وإنما أیضا 
من حیث مكوناتھا وأھدافھا ومعاییر تحدیدھا ونوعیتھا، 

وخاصة دورھا الكبیر في إحداث النمو الاقتصادي.
ویرى كینز وأتباعھ أن علاج أزمة الكساد العالمي تتم من 

العامة والتي خلال أدوات السیاسة المالیة وخاصة النفقات
تساھم في زیادة الطلب الكلي الذي یتمثل في "تلك المبالغ 
المتوقع إنفاقھا سواء كان ذلك من أجل اقتناء الأغراض 
الاستھلاكیة والاستثماریة"، أو بصفة مختصرة "ھو 

،  من أجل زیادة 11مجموع الاستھلاك والاستثمار"
نقاذ الإنتاج والتشغیل والقضاء على البطالة وبالتالي إ

النظام الرأسمالي من الخطر الذي یھدده نتیجة لوجود 
12البطالة.

ویرى "كینز" أیضا أن زیادة النفقات العامة في شكل 
إستھلاك أو استثمارات عمومیة و تقدیم تحویلات جدیدة 
أو تخفیض الضرائب یساھم في تقریب الإقتصاد الوطني 

اق العام ، وبالتالي فإن للإنف)13(من حالة التشغیل الكامل 
14دور كبیر في الرفع من الطلب الكلي :

Alvinكما أید الاقتصادي ( Hansen في كتابھ (
"السیاسة المالیة والدورات الاقتصادیة" تحلیلات كینز 

طة للحكومة یللمشكلات الاقتصادیة وكذلك السیاسات النش
من خلال الإنفاق الحكومي في مسعاھا لتحقیق الاستقرار 

كز كینز على ضرورة تفعیل دور فقد رالاقتصادي.
الدولة من خلال الاقتطاعات الجبائیة وتحفیز الاستھلاك 

الإنفاق أثرویمكن توضیح 15وكذا الاستثمار العمومي،
الدخل الوطني من خلال الرسم البیاني أدناه:علىالعام 

): "نموذج تقاطع كینز" بین الانفاق 1الشكل البیاني رقم(
الكلي والعرض الكلي.

عمر صخري، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات -11
.63، ص2005الجامعیة،الجزائر،الطبعة الخامسة،

مدحت القریشي ، تطور الفكر الاقتصادي ، الطبعة الأولى ،  دار وائل -12
.151،ص2008للنشر ، الأردن ، 

3 - D. LABARONNE: Macroeconomie-les fonctions
économiques-édition SEUIL ; PARIS ;1999 -P.29

.151مدحت القریشي، مرجع سبق ذكره ، ص-14
15 - Jacques Fantanel, Analyse des politiques
économiques, office des publications universitaires,
2005,p35.

الشكل البیاني أعلاه یمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق 
، 450)، أما العرض الكلي یمثل بالخط AD0الاستثماري (

الطلب الكلي نقطة التوازن بینِِ◌◌ٍ )e1وتمثل نقطة التقاطع (
) ، ولكن عند Y0والعرض الكلي عند مستوى الدخل الكلي (

فجوة انكماشیة (تقدر مستوى ھذا الدخل التوازني توجد
) فإذا قامت الدولة بزیادة حجم الإنفاق العام Gبالمسافة 

)Y1(لیتم القضاء على ھذه الفجوة ویزداد الدخل التوازني إلى
(وھو دخل العمالة الكاملة). كما یلاحظ الزیادة في الدخل 

(G)) أكبر من الزیادة في الإنفاق الحكوميYالكلي(
.مضاعف الإنفاق الحكوميویرجع ذلك الى ظاھرة 

كانت ثمرة بحث -كینزاالتي طورھ-إن فكرة المضاعف
Richard)الإنكلیزي( khanوالتي یؤكد 1931سنة

بمقتضاھا حتمیة التزام الحكومة بتوفیر البني التحتیة 
مضاعفة حجم التشغیل، فباجتماع مجموعة من الشروط لن ل

لین في شق یقتصر أثر ھذه السیاسة على عدد العمال المشغ
الطرق وإنما سیكون أثرھا أبعد من ذلك بكثیر.

 ؟"أثر المضاعف"إذا ما المقصود بمفھوم
أثر المضاعف یعبر عن الزیادة في المداخیل و الإنتاج 

)Y) الناتجة عن إرتفاع مبالغ النفقات العمومیة (G(
بحیث أن تغطیة ھذه النفقات یكون عن طریق الموارد 

16الجبائیة،

ھو ‹‹كما یمكن صیاغة مفھوم أثر المضاعف على أنھ:
عبارة عن أداة للنمو الاقتصادي وھو یوضح أثر تغیر 
الاستثمار على الدخل الوطني ، أو ھو المعامل الذي یبین 
مقدار الزیادة في الدخل الوطني الناتجة عن الزیادة في 

17»الاستثمار

Richard)وإذا كان تركیز Kahn)تشغیل على مضاعف ال
، ورؤیة كینز من خلال نظریة مضاعف الاستثمار وأثره 
على الدخل القومي إلا أن الفقھ الاقتصادي الحدیث یمیل إلى 
توسیع نظریة المضاعف وأثره لیشمل لیس فقط الاستثمار بل 
وكذلك الاستھلاك ، والإنفاق العام ، والتصدیر.ویمكن من 

نستعین بما جاء بھ خلالھ تقییم فعالیة السیاسة المالیة لذلك
كینز لتوضیح ذلك من خلال صیاغة ھذا الاستدلال على شكل 

18علاقة جبریة:

Y
یعبر عن التغیر في الدخل.

 I.یعبر عن التغیر في الاستثمار
Kعامل المضاعف.م

16- A. SAMUELSON : Les Grands Courants de la pensée
économique-OPU-Alger 1993 -PP.475-476

بریبش السعید، الاقتصاد الكلي، دار العلوم  للنشر والتوزیع، -17

.139،ص2007الجزائر،
ب.برنییھ و ا سیمون، أصول الاقتصاد الكلي، ترجمة عبد الأمیر ابراھیم -18

معیة للدراسات والنشر و شمس الدین ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجا
.163،ص1989التوزیع،لبنانن

ِG{

Y0 Y Y1

)AD0(

)AD1(
e1

e0

الإنفاق الحكومي 
G

Yالدخل 

Source ; MICHEL Dévoluy , Théories macroéconomiques , 2eme

édition, Armand colin , , Paris, 1998.

 Y = K .  I
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یعبر اصطلاح "المعجل" في التحلیل الاقتصادي عن 
أثر الزیادة في الانفاق أو نقصھ على حجم الاستثمار، 
حیث أن الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع 
الاستھلاكیة یتبعھا على نحو حتمي زیادات في الاستثمار 

19المعجل.والعلاقة بین ھاتین الزیادتین یعبر عنھا بمبدأ 

فالمعجل یبین أثر التغیر الاستھلاك على الاستثمار 
یلي: ویمكن التعبیر عن ذلك كما

التغیر في الاستھلاك
التغیر في الاستثمار 

ذلك أن زیادة الدخول یترتب علیھا زیادة الطلب على 
السلع الاستھلاكیة مما یدفع بالمنتجین إلى زیادة الطلب 

معدات وأدوات وآلات للرفع على السلع الاستثماریة من
من الإنتاج وبالتالي الأرباح ، وبزیادة الاستثمار یرتفع 
مستوى الدخل القومي ، ومما یلاحظ ھنا وجود تفاعل 
متبادل بین المضاعف والمعجل مما یحدث آثارا تراكمیة 
في كل من الدخل والإنتاج والاستھلاك والاستثمار بشرط 

للزیادة في الإنفاق وجود جھاز إنتاجي مرن یستجیب 
بزیادة الإنتاج

II-3- الدراسات الحدیثة حول تأثیر الإنفاق العام في النمو
:الاقتصادي

II-3-1-) نموذجHarrod - Domar( كما ظھر
Harrodنموذج ( - Domar كتوسعة دینامیكیة (

لتحلیلات التوازن الكینزیة ، ویستند ھذا النموذج على 
بحث في متطلبات النمو تجربة الدول المتقدمة ، وی

المستقر في ھذه البلدان ، وقد توصل إلى استنتاج مفاده 
20أن للاستثمار دورا رئیسیا في عملیة النمو.

II-3-2- )نموذج باروBarro ومن أبرز (1990)
لدولة دور في النمو الاقتصاديالنماذج التي أعطت ل

Barroنموذج بارو(  أن النشاطات الذي یبین)(1990)
Croissance(ھي مصدر للنمو الداخليلحكومیةا

endogène( حیث أنھ یفترض أن الحكومة تشتري ،
جزء من الإنتاج الخاص و تستعمل مشتریاتھا من أجل 
,عرض الخدمات العمومیة مجانا إلى المنتجین الخواص

الأمر الذي یساعد المؤسسات على الاستثمار أكثر لتحقیق 
النمو.

Barro(ومن خلال نموذج 1990("le modèle de
croissance endogène"21 والذي من خلالھ استنتج

أن الانفاق العام ھو منتج وأن حجم التدخل العمومي في 
یكون في حجمھ الأمثل عندما تكون g/yالاقتصاد 

(الشكل dy/dg=1الانتاجیة الحدیة للإنفاق العام تساوي 
).02البیاني رقم

سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، -19
81الاسكندریة .ص

.74المرجع السابق ، ص-20
21 - Musa FOUDEH, Libéralisation Financière, Efficacité
du Système Financier et Performance Macroéconomique -
Enseignements pour l'Egypte, la Jordanie et le Libanm,
Thèse pour le Doctorat ès Sciences Economiques,
UNIVERSITE de LIMOGES, 2007,p14.

للتدخل الحكومي): الحجم الأمثل02الشكل البیاني رقم (
والإنتاجیة الحدیة للإنفاق العام.

Source. Musa FOUDEH

الحجم الأمثل للتدخل الحكومي في الاقتصادBarroوقدر 
من الناتج %30التي تراوح αب بواسطة الانفاق العمومي

فیجب على 22،(الشكل البیاني رقم )PIBالداخلي الخام 
ولة ألا تقتطع من الدخل القومي لتغطیة النفقات العامة إلا الد

تترك لإفراد قوة أنفي حدود نسبة معینة ، مراعیة في ذلك 
شرائیة مناسبة للأغراض الاستھلاكیة ، وأن تمكنھم من 

(الشكل البیاني رقم تكوین رؤوس أموال إنتاجیة جدیدة
دخل ) : الحجم الأمثل للت03الشكل البیاني رقم (23.)03

الحكومي والنمو الاقتصادي:

Source. Musa FOUDEH,op.cit.p14..

ووفقا لذلك عندما یكون حجم الحكومة صغیرا فان توسع ھذا 
الحجم یصاحبھ تزاید في معدل النمو لما یؤدي إلیھ من توسع 
في البنیة الأساسیة . وھناك حدا اذا زاد عنھ حجم الحكومة 

یصاحبھ انخفاض في معدل النمو. فان التدخل الحكومي 
ویرجع ذلك إلى أن التدخل الحكومي الزائد یصاحبھ زیادة في 
التعقیدات الروتینیة مما یعرقل الإنتاج ، كما یصاحب الزیادة 
في الإنفاق زیادة مماثلة من الضرائب وھو ما یقلل من الحافز 
على العمل ویبطئ في زیادة الطلب الكلي وبالتالي یعیق 

النمو.
II-3-3-كما بدأت بعض النماذج :نماذج الخدمات العامة

الاقتصادیة تدخل الخدمات العامة كأحد العناصر المؤثرة في 

22 - ibid.
.112محمد حلمي مراد، مالیة الدولة، عین شمس، مصر، ص-23
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نمـوذج السلع العامة "24النمو ومن أھم ھذه النماذج:

The)نتجة"للخدمات الحكومیة الم public Goods

Model of Productive) و"نموذج التكدس

The)المنتجة"للخدمات الحكومیة Congestion

model of Productive Government

Services) ویشیر ھذان النموذجان إلى أن العلاقة ،
بین حجم الحكومة مقاسا بنسبة الإنفاق العام الى الناتج 
المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي ھي علاقة غیر 

خطیة 

II-3-4- أعمال)Daniel LANDAU یعتبر

)Daniel LANDAU( الاقتصادي الذي قام بدارسة
ما بین في البلدان النامیة للفترةلاختبار درجة النمو 

بالنسبة لھ لشرح وكانت ھذه الدراسة1960-1980.25
الاختلافات في أداء ھذه البلدان من حیث النمو من سماتھا 
الخاصة : مستوى الدخل الأولي للفرد ، معدل النمو 

ن السكان ، والاستثمار الخاص السكاني لھذه الفئة م
والتنمیة رأس المال البشريفیما یخص الأكثر ومعیار أو 

، وحصة النفقات العامة في الناتج المحلي 26البشریة
الإجمالي. الاستنتاج الذي یبرز ھو أن حصة الاستھلاك 
العام. باستثناء الإنفاق العسكري ، والتعلیم. یخفف كثیرا 

الإنفاق العسكري ، والتعلیم لا أمامن النمو الاقتصادي.
واضح على النمو إلا إذا كان لھ أثرلھیبدو أن یكون 

.مخرج ذو فعالیة كبیرة 
یأخذ بعین خر. إذا كان الاستثمار العامآعلى جانب و

الاعتبار مصادر تمویل كصافي الاقتراض والضرائب 
ھو في الواقع لیس لھ أثر إیجابي الإضافیة (عبء زائد) 

Danielوبالتالي یرى ،النموعلى LANDAU)( أن
نسبة ھذه النتیجة مھمة بالنسبة للبلدان النامیة لأن 

في ٪ PIB)7من تكون عالیةالاستثمار غالبا ما 
وغالبا ما قدم باعتباره عاملا ضروریا للتنمیة المتوسط)،

حتى وإن كان ینطوي على تضحیة كبیرة من الاستھلاك. 
ات لاقتصادیین شملت الدول ذات والعدید من الدراس

الحجم الكبیر لوحظ فیھا تدني لمستویات النمو الاقتصادي 
القطاع العمومي وكذلك إنتاجیةوأرجع ذلك إلى ضعف 

الاجتماعیة.ثقل میزانیة الخدمات 
[Easterly & Rebelo (1993), Tanzi &

Schuknecht (1996), King & Rebelo)1998(]
III- في تحقیق الاستثماريفاق العامالإنبرامج دور

النمو الاقتصادي في حالة الجزائر:

ف�ي التنمی�ة ، عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، اتجاھات حدیثة -24
.150، ص2003الدار الجامعیة للنشر، مصر ، 

25-Bernard Landais , Leçons de politique budgétaire,
balises, paris, 1998, p 196.

ویقصد "بالرأس المال البشري" مجموع المھارات والخبرات -26
اللازمة لاستغلال الرأس المال المادي ، وكذلك المستوى الصحي 

سمح بالمحافظة على القوة العاملة.  الذي ی

) الثمانینات أزمة 1986لقد عرفت الجزائر في منتصف(
بترولیة خانقة جراء انخفاض سعر البترول إلى قیم متدنیة، 
باعتباره العنصر الأساسي في إیرادات میزانیة الدولة وكذلك 

جزائر. مما استدعى من صادرات ال%98یمثل اكثر من 
بالسلطات الجزائریة إلى ضرورة الشروع في إصلاحات 
اقتصادیة في مختلف المیادین والمجالات ، بغیة الرفع من 

ة لما لھ من أثر بالغ على القطاعاتمعدلات النمو المتدنی
كما أعقبت ھذه المرحلة سیاسة تنمویة توسعیة في الأخرى،

لإنعاش الاقتصادي ودعم الإنفاق العام من خلال برنامجي ا
النمو الذین رصدت لھما مبالغ جد ضخمة للدفع بعجلة النمو 

والتنمیة في شتى المجالات.
III-1- تطور برامج الإنفاق العام المخصصة للاستثمار

تطورا الاستثماریةلقد عرفت النفقات العامةالعمومي:
رأسعاإلى ارتفاع الدراسة وذلك یرجعملحوظا خلال مرحلة 

ما بین PIBبالنسبة انحصر معدلھازیادةالھذه و، البترول
، وكان ھذا الارتفاع المسجل سببھ%39.1و 28.9%
الاستثمارات العمومیة المبرمجة في ھذه الفترة، حیث كذلك

ارتفعت النفقات الاستثماریة بنسب متفاوتة مثلما یوضحھ 
.الشكل البیاني أدناه

تطور النفقات العامة الاستثماریة :)04(الشكل البیاني رقم 
:2001/2010والجاریة في الجزائر خلال الفترة 

Source: Rapport du FMI n° 12/20; Algérie

من خلال الشكل البیاني أعلاه یلاحظ زیادة متواصلة في 
النفقات العامة وخاصة النفقات الاستثماریة (محل تركیز 

حیث الجزائر مثلھا منذ الاستقلال،والتي لم تشھدالدراسة) 
%35إلى ما یقارب 2001/2010وصلت نسبتھا في الفترة 

وذلك راجع للسیاسة الاستثماریة من مجموع النفقات العامة،
المنتھجة في ھذه المرحلة والتي سوف نتطرق إلیھا في 

العنصر الموالي بالتفصیل.
III-2-ثمارات الاستاعتمادات الإنفاق العام المبرمجة و

العمومیة المحققة  وتأثیرھا على النمو الاقتصادي:
III-2- الاستثمارات العمومیة المحققة خلال الفترة

2000/2010الفترة الممتدة بین لقد شھدت:2000/2010
الاعتمادات من خلالوالتي یمكن ملاحظتھا عدة انجازات 

یة المبرمجة ضمن المیزانیة العامة والتي تعتبر أرقام تقدیر
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والتي تقودنا إلى تحلیل الإنجازات الفعلیة من خلال 
في مختلف المحققةعمومیة ضخمةالستثمارات الا

الشكل البیانيیمكن توضیحھا من خلال والتي المجالات 
الموالي:

): عدد المشاریع المبرمجة خلال 05الشكل البیاني رقم (
:2000/2010الفترة 

Source: ANDI : http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets le
19/12/2012.

الزیادة في عدد المشاریع الاستثماریة خلال أنوالملاحظ 
ھذه الفترة كان في خضم تنفیذ مشروعي الإنعاش 

وتوزعت ھذه المشاریع ، الاقتصادي ومشروع دعم النمو
د من القطاعات الاقتصادیة الحیویة والمساھمة على عدی

في خلق الثروة یمكن التطرق إلیھا من خلال الجدل 
الموالي:

): توزیع المشاریع الاستثماریة حسب 02الجدول رقم (
القطاعات ، وھو موضح من خلال الشكل البیاني 

الموالي:

البناء النقلالقطاع
والأشغال 
العمومیة 

والري

الصحةالزراعةاتالخدمالصناعة

عدد 
المشاریع

14
644

4 7962 6222 091354348

المبلغ 
بالملیار 

دج

17117012052731419

Source: Ibid.

ھذا الزخم من المشاریع المنجزة في ھذه الفترة تم تقسیمھا إلى 
الذي مشروعین مھمین ھما مشروع الانعاش الاقتصادي 

روع دعم النمو الذي ومشملیار دولار،7.7خصص لھ 
ملیار 50خصص لھ مبلغ قدر ب 

الاقتصادي:الإنعاشمشروع -1
برنامجالمالیة لالمخصصات): توزیع03الجدول رقم (

:الاقتصاديالإنعاش
شطة نأ

البرنامج
دعم 

الإصلاحات
الاقتصادیة

دعم 
النشاط 

الزراعي

التنمیة 
المحلیة

الأشغال 
الكبرى

المخصصات 
المالیة

4765113210

النسب 
المئویة

8.9512.3821.5240

.2001المصدر : قانون المالیة التكمیلي لسنة 
دجبملیاراتالمبالغ:الوحدة

ومن أھم الأھداف التي رصدت لھذا البرنامج كما یلي: 
تحسین أداء مستوى النمو.-

تحسین و ترقیة منافسة المؤسسات              -
الرفع من القدرة الشرائیة القضاء على الفقر و-

محاربة البطالة.-للمواطنین..
تدعیم البنیة التحتیة -

ھذا المشروع الثاني ضمن مشروع دعم النمو الاقتصادي:-2
خصص لھ مبلغ ضخم قدر ة التنمویة الجدیدة في البلادالسیاس

تم توزیعھ على القطاعات المبینة في ملیار دولار،50ب 
الجدول الموالي

): التخصیصات المالیة لمشروع دعم النمو:04الجدول رقم(

%دجمنبالملاییرالمبلغالقطاعات

%1.908,545.5:ا:منھالسكان،معیشةظروفتحسینبرنامج:أولا

%150,0040.5:منھاالأساسیة،المنشآتتطویربرنامج-ثانیا

%10,158:منھاالاقتصادیةالتنمیةدعمبرنامج-ثالثا

%4,048وتحدیثھاالعمومیةالخدمةتطویر-رابعا

%50,01.1للاتصالالجدیدةالتكنولوجیاتتطویربرنامج–خامسا

%2005/20094.202,7100لخماسياالبرنامجالمجموع

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

عدد المشاریع

المبالغ بالملیار دج

http://www.andi.dz/ar/?fc=liste-projets
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المصدر: نشریة صادرة عن الوكالة الوطنیة لدعم 
.2005الاستثمار، أفریل 

قد جاء مخطط دعم النمو لإقتصادي لیتم النقائص التي 
نتجت عن برنامج الإنعاش الإقتصادي، وقد خصص لھ 

ملیار دولار لإعادة إنعاش 55مبلغ ضخم یقارب 
ت النفقات العامة الإستثماریة بحیث عرفالاقتصادي،
، یوجھ 2005/20010خلال الفترة ما بین نموا معتبرا

في معظمھ إلى التنمیة المحلیة و النھوض بالتشغیل في 
القطاعات الواعدة و الاستراتیجیة كقطاع البـــناء و 

600الأشغال العمومیة الذي استفاد من مبلغ مھم قدر ب
از الطریق السیار شرق ملیار دج وذلك راجع لبرمجة انج

ملیار دج لإتمام 555غرب،وقطاع السكن استفاد من 
برنامج الملیون سكن،بالإضافة إلى وقطاع النقل ھو 

ملیار دج لعصرنة ھذا 700الآخر استفاد من مبلغ 
وھذا ما یفسر توجھ الدولة نحوى سیاسة تنمویة .القطاع

طموحة وبعث جدید لدور الدولة من خلال ھذین 
مجین.البرنا

وتسارعت تعزز النمو 2004-1999لال سنوات فخ
سنة %6.8وتیرتھ (ربح درجتین أو أكثر في السنة لتبلغ 

) وتحسنت نوعیتھ ، لاسیما في قطاعات الفلاحة 2003
والمحروقات والبناء، ویبقى النمو الصناعي وحده غیر 
كافي ودون المستوى المطلوب. وذلك أن النمو مدعم 

27فقة العمومیة ولكن لیس وحدھا.بواسطة الن

وبذلك تركز الحكومة على تطبیق إستراتیجیة 
إنعاش قادرة على مواصلة النمو وتحسین مستوى معیشة 

45.5السكان حیث خصص لھذه الأخیرة نسبة 
% من مجموع الاستثمارات وتم التركیز كذلك 

% من 40.5لأساسیة بنسبة على الاستثمار في المنشآت ا
أجل بناء الاقتصاد الوطني ومواكبة 

III-2- تحلیل تطور نسبة النمو في القطاعات الاقتصادیة
بالنظر للاستثمارات المحققة:

ارتفعت نسبة النمو (التي لم تعرفھا حلةرفي ھذه الم
إلى أقصاھا  1999سنة %3.2الجزائر من قبل) من 

، وكانت ما بین 2004سنة 5.2، و2003سنة 6.8%
.والجدول 2009سنة %5.3، و 2006سنة 4.9%

الموالي یوضح تطور نسبة نمو مختلف القطاعات 
الاقتصادیة 

خلال نسب نمو القطاعات الاقتصادیة):06الجدول رقم (
1999/2009الفترة 

199920012002200420062008
-0.9-3.70.92.5-6.11.6المحروقات

-6.414.9-2.713.21.3الفلاحة
1.621.12.92.62.84,3الصناعة
الأشغال 
العمومیة

1.42.88.2811.6-

-3.143.15.47.76.5الخدمات

عبد اللطیف بن أشنھو ، عصرنة الجزائر حصـیلة وآفاق -27
،ALPHA Design2004 84، ص.

-/http://www.mf.gov.dzالمالیة      وزارة -المصدر:
، ملخص جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيالم-

، 2008حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة لسنة 
.2009دیسمبر 

من خلال الجدول أعلاه یلاحظ معدلات نمو متباینة بالنسبة 
والتي سوف نتطرق إلیھا بالتفصیل كماات الاقتصادیة قطاعلل

یلي:
III-2-1-:قطاع المحروقات

وذلك راجع عرف نسب نمو متباینةالمحروقاتقطاع 
للتغیرات الخارجیة التي تطرأ على أسعار البترول و معدلات 

، بحیث أن مؤشر إنتاج ھذا OPECالإنتاج المفروضة من 
یسجل نموا سلبیا في السنوات القطاع
%)0,9-، إذ یسجل معدل سلبي ()2008و2007(الأخیرة
. وقد أثرت ھذه النتیجة سلبا على 2007و2008سنتي 

معدلات النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني بسبب ثقل فرع 
"المحروقات" في تكوین القیمة المضافة، ولھ وزن ثقیل كذلك 

2011سنة %36.7في تكوین الناتج الداخلي الخام بنسبة 
الشكل البیاني الموالي:مثلما یوضحھ

): التكوین القطاعي للناتج الداخلي 06الشكل البیاني رقم (
الخام:

Source: Ministère de la prospective et des statistiques, rapport
sur l'évolution de l'économie nationale année 2011; p15

-سلبیا قدره (كما أن مؤشر إنتاج ھذا القطاع یسجل نموا
.2007مقارنة بسنة 2008%) بالنسبة للسنة المالیة 2,4

ویمكن تفسیر ھذا الانخفاض في الإنتاج بتذبذب أسواق الخام 
الدولیة، بالإضافة إلى قلة الطلب على المحروقات خلال 
الأزمة المالیة العالمیة وانخفاض أسعار البترول التي وصلت 

، مما أدى بالدول المصدرة دولار للبرمیل 50إلى أقل من 
بتخفیض معدل الإنتاج الیومي بأكثر من ملیون برمیل.

III-2-2-:قطاع الفلاحة
في نسب ومعدلات الانتاج ھو الآخر تذبذبھذا القطاععرف

لات سجلت في ھذا دمعاعلىوالنمو المسجلة حیث كانت 
مثلما یوضحھ الشكل البیاني 2008و2003القطاع سنتي 

الموالي:
نمو إنتاج و تطور معدل):07الشكل البیاني رقم (

القطاع الزراعي ومساھمتھ في الناتج الداخلي الخام
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Source: Ministère de la prospective et des statistiques, op.cit,
p17.

الذي 2008/2009وعن أسباب ھذا الارتفاع  في موسم 
2003سنةوكذلك %19قاربت نسبة نمو القطاع 

موسم الأمطار 28، ویرجع ذلك لسببي ھما : %17ب
الذي سجلتھ ھذه السنة والنتائج الأولیة لبرنامج الوطني 

، وبرنامج الوطني للتنمیة (PNDA)للتنمیة الفلاحیة 
. والشكل البیاني الموالي (PNDRA)الریفیة والفلاحیة 

یوضح معدلات إنتاجو نمو قطاع الفلاحة ومقدار 
في الناتج الداخلي الخام.مساھمتھ 

III-2-3-منخفضةنسب نمو تحظ: لوقطاع الصناعة
من سنة لأخرى  القطاع الصناعي العمومينتاج في إجدا 

مع استثناء النشاطات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال 
ضحھ الشكل البیاني.وذلك ما یو29العمومیة.

اج ): تطور المؤشر العام للإنت08الشكل البیاني رقم(
)2008-1997الصناعي( 

ملخص حول الوضع ،جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيالمالمصدر: 
.27.ص2008الاقتصادي والاجتماعي للأمة لسنة 

واستمرت ھذه الوضعیة للقطاع الصناعي بدون تدخل 
في تحسین ھذا القطاع بدلیل نسب للسلطات العمومیة 

2010النمو جد المتواضعة التي سجلت في سنتي 
مثلما یوضحھ الجدول الموالي:2011و

): تطور القطاع الصناعي بین سنتي 07الجدول رقم (
:2011و 2010

28- Ministère des Finances , La situation Economique
et Financier en 1999 et 2004,P4

حمل شیبي عبد الرحیم ، السیاسة المالیـة والقدرة على ت-29
العجز:حالة الجزائر ، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، جامعة 

.243، ص 2007تلمسان ، 

Source: Ministère de la prospective et des statistiques,
op.cit, p22.

مثل المسجلةةالإیجابیل بعض النتائج بالرغم من تسجیو
مقابل 2011سنة%21قطاع الصناعات الغذائیة إنتاجارتفاع 

سنة %30.1الحلیب سنة إنتاج، وارتفاع 2010سنة .3.3%
وحسب آخر التقاریر ،2010.30سنة 10.6مقابل 2011

أنھ تم تسجیل ارتفاع 2012لدیوان الوطني للإحصائیات لسنة 
بینما القطاع %1.2للقطاع الصناعي ب الإجمالينموال

بالمقارنة بسنة %4.6بنما خارج المحروقاتالصناعي 
قطاع الذي شھد انخفاضا ملحوظا، ودعم ذلك نمو 2011

وكذا نمو قطاعات %12.4صناعة الجلود والأحذیة بنسبة 
المعدنیة. بینما شھدت جل القطاعات الصناعیة الأخرى تأخرا 

31ملحوظا

یبقى القطاع الصناعي ض التطورات الحاصلة إلا أنھرغم بع
فقد تم ترتیب الجزائر في المرتبة الأخیرة بین ، جد متأخر 

الدول العربیة من خلال مساھمة القیمة المضافة للصناعة 
من خلال تصنیف الذي المحلي الإجمالي التحویلیة في الناتج 

في وضعتھ المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین
2007تقریرھا  تحت عنوان التقریر الصناعي العربي سنة 

وذلك ما یوضحھ الشكل البیاني الموالي:32،

): مساھمة القیمة المضافة 09الشكل البیاني رقم (
في الدول العربیةالإجماليالتحویلیة في الناتج المحلي 

30 - Ministère de la prospective et des statistiques, op.cit,
p23.

.2012تقریر الدیوان الوطني للإحصائیات لسنة -31
، العدد ي العربيالتقریر الصناعالمنظمة العربیة للصناعة والتعدي، -32

.36، ص2007الأول ، دیسمبر 
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المنظمة العربیة للصناعة المصدر:
، العدد الأول ، التقریر الصناعي العربيعدي، والت

.36، ص2007دیسمبر 
في عدم الاھتمام وتبقى الأسباب وراء تراجع ھذا القطاع

، والعراقیل الموجودة ھذا القطاعمن طرف الدولة ب
والمستمرة في خلق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما 

ة فيالاستثمارات العمومیھا علىأغفلت الدولة تركیز
د مثل قطاع الحدیالإستراتیجیةالقطاعات الصناعیة

فقد تم تریبھا في والصلب الذي تأخرت فیھ الجزائر، 
المرتبة الأخیرة ضمن الخمسة دول الأول عربیا في 

و موضح في الشكل البیاني:إنتاج الحدید والصلب.مثلما ھ
): أكبر خمسة منتجین للحدید 10(الشكل البیاني رقم 

لم العربي:والصلب في العا

.48، مرجع سبق ذكره، صالمنظمة العربیة للصناعة والتعديالمصدر:

من خلال تحلیل معدلات النمو في القطاعات الثلاثة 
السابقة فانھ لا یظھر تأثیر الإنفاق العام على النمو 
الاقتصادي نظرا لتأثرھا بعوامل أخرى التي سبق ذكرھا 

فاق العام.وبالتالي لا یوجد أثر مضاعف الإن

III-2-4-:عرف تنمیة كبیرة بتسجیلھ قطاع الأشغال العمومیة
وھي 2002سنة %8.2معدلات نمو جیدة بلغت أقصاھا 

، %11.6أعلى نسبة في جمیع القطاعات، تطور بمعدل 
ومن ناحیة حصتھ في تكوین الناتج المحلي الإجمالي فقد 

ت) خارج المحروقا%13.2(2003سنة %8.5ارتفعت من 
بینما خارج المحروقات).%17.5(2007سنة%8.7إلى 

33%3إلى 2011انخفضت قیمة نمو ھذا القطاع في سنة 

، %8.4التي وصلت إلى 2006/2009بالمقارنة مع الفترة 
لأسباب أھمھا الزیادة في الانفاق ھذا الارتفاعجعیروعموما

نظیر الزیادة في نسبة الاستثمار في%23الرأسمالي ب
.البنیة التحتیة

بحیث ارتفعت نسبة الاستثمارات الموجھة للبنیة التحتیة 
الإنعاشمقارنة بإجمالي میزانیة التجھیز ضمن برنامجي 

إلى 2000سنة %8.9الاقتصادي وبرنامج دعم النمو من 
وشملت عدة قطاعات حیویة.2006سنة 47.5%

2009ة كما أكد تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسن
2009انجاز ما یفوق ملیون سكن مع نھایة سنة أنھ تم

سكن/سنویا 110000وتیرة الانجاز انتقلت من أنموضحا 
275000إلىثم 2008سكن سنة 220000إلى2004سنة 

وبلغت میزانیة وزارة السكن خلال سنتي ،2009سكن سنة
ملیار دج على 10.7ملیار دج و9.9حوالي2010و 2009

كما أن المجھود الاستثماري الجبار المبذول في 34والي.الت
مجال المنشآت بدأ یعطي ثماره، سواء من خلال توسیع 
شبكات الطرقات وتكثیفھا،ومن خلال إنشاء الطریق السریع 

كلم، لیكون ھمزة وصل بین 1.216شرق غرب، یبلغ طولھ 
اك ولایة من البلاد. إذ ھن24ولایتي عنابة وتلمسان مرورا بـ 

نفقا وعشرات المفارق التي 13جسرا و538ما لا یقل عن 
تربط المدن النائیة البعیدة عن خط الطریق السریع. وإستفاد 

الطریق السریع السیار شرق غرب من غلاف مالي یزید عن  
ملیار دینار .وبالتالي یظھر جلیا أثر مضاعف الإنفاق 800

العام على ھذا القطاع. 

III-2-5-بینما قطاع الخدمات ھو الآخر مات: قطاع الخد
ظھر علیھ جلیا تأثیر مضاعف الإنفاق العام من خلال تسجیلھ 

2004سنة 7.7معدلات نمو جد مقبولة وصلت أقصاھا إلى 
.2007سنة 6.9و

III-3- السیاسة الاستثماریة العام والإنفاقأثر برامج تقییم
2000/2010خلال الفترة على النمو الاقتصاديالعمومیة

بین التذبذب والضعف:...
إن عملیة التقییم تتعلق بصورة كبیر ة بمعرفة جیدة بالتكلفة 

العمومي في سبیل الإنفاقوالمعبر عنھا ببرامج الموظفة

33 -ibid.
34- Fédération internationale des ligues des droits de l'homme,
rapport sur la situation des droits économiques,sociaux et
culturels en algérie,p17.



59بن عزة محمد و شلیل عبد اللطیف

2014أفریل -05العدد المجلة الجزائریة للاقتصاد و الإدارة   

تحقیق الخدمة العمومیة ومقارنتھا بأثر تلك الخدمة على 
الصالح العمومي ، وھذا ما یعبر عنھ بالتخصیص الأمثل 

35للموارد.

والذي الاقتصاديوتأثیر الإنفاق العام على النمو 
و یعبر عن بمدى انتاجیة ھذا الإنفاق، ففي حالة الجزائر 

بالمقارنة مع دول أخرى ، فمقدار الإنفاق الاستثماري ھو 
مرتفع لكن ترجمتھ على صعید النمو الاقتصادي ھو  

مثلما یوضحھ الشكل البیاني الموالي:ضعیف
ني رقم (): الاستثمار العمومي والنموالشكل البیا
الاقتصادي.

Source: Fonds monétaire international, Rapport du FMI n°
12/20; Algérie : Consultation de 2011 au titre de l’article
IV — Rapport des services du FMI; note d’information au
public sur l’examen par le Conseil d’administration;
Janvier 2012;p31.

ن القطاعات المساھمة في نظرا أوالسبب في ذلك ھو 
النمو الإجمالي وخاصة قطاع المحروقات الذي یتأثر 
بعوامل خارجیة ناتجة عن التغیرات التي تطرأ على 

OPECأسعار البترول و معدلات الإنتاج المفروضة من 
خر تذبذب بسبب تأثره ، أما قطاع الفلاحة فیعرف ھو الآ

بموسم الجفاف و الأمطار ، بینما قطاع الصناعة یلاحظ 
نسب نمو متواضعة جدا ، ولكن یعرف ھذا القطاع 
ارتفاع إنتاج القطاع الخاص. بینما عرف انتاج القطاع 
الصناعي العمومي تقھقرا وانخفاضا كبیرا من سنة 

و لأخرى  مع استثناء النشاطات المرتبطة بقطاع البناء
الأشغال العمومیة. 

بینما یؤثر المجھود الإنفاقي للدولة  ویظھر 
العمومیة الذي الأشغال ى قطاعمضاعف الإنفاق فقط عل

تسجیل معدلات نمو جیدة وارتفاع حصتھ في عرف 
سنة %8.5الناتج الداخلي الخام وصلت أقصاھا إلى 

وھذا راجع لأسباب أھمھا الزیادة في الانفاق ،2003
الرأسمالي في مجال المنشآت السكنیة، و توسیع شبكات 
الطرقات وتكثیفھا،و إنشاء الطریق السریع شرق غرب

كما أن قطاع الخدمات ھو الآخر ظھر علیھ جلیا تأثیر 

35 - Laurence CUVILLIER, L'évaluation de l'efficacité de
la dépense publique dans le contrôle de la gestion opéré
par les chambres réginnnales des comptes, mémoire de
DEA, université Lille 2.p17.

مضاعف الإنفاق العام من خلال تسجیلھ معدلات نمو جد 
2007سنة 6.9و2004سنة 7.7مقبولة وصلت أقصاھا إلى 

.
كد ذلك من خلال دراسة أعدھا البنك الدولي سنة وما یؤ

دولة شملتھا الدراسة فیما یخص 93على عینة من 2008
، رغم 85الإنتاجیة الإقتصادیة أن الجزائر تأتي في المرتبة 

الإستثمارات الضخمة في الآونة الأخیرة والتي تعتبر الأحسن 
36في المنطقة.

الخاتمة:
لى النتائج التالیة:من خلال ھذه الدراسة توصلنا إ

تعتبر برامج الإنفاق العام المسطرة ضمن میزانیة الدولة أداة 
مھمة في تنفیذ الدولة للاستثمارات العمومیة وتحقیق مقومات 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. 
التسییر الجید لبرامج الانفاق العام في الاستثمارات المنتجة 

داف الاقتصادیة من بینھا یساھم بدرجة كبیرة في تحقیق الأھ
النمو الاقتصادي.

النظام المیزاني الجزائري الحالي لا تستعمل فیھ تقنیة "ترشید 
بالإضافة إلى غیاب استعمال الأسس 37الخیارات المالیة" 

الحدیثة( معاییر الحوكمة) في مجال تسییر المیزانیة العامة
التقلیل وھذا ما یفتح المجال أمام ممارسات عدیدة تساھم في 

من رشادة إنفاق المال العام على مختلف الاستثمارات 
من العمومیة وبالتالي الإخفاق في تحقیق الأھداف المعلنة

بینھا النمو الاقتصادي.
تأثیر برامج الإنفاق العام الموجھة للاستثمار على النمو 
الاقتصادي في الجزائر ھو ضعیف نظرا لكون أن القطاعات 

وخاصة المحروقات والفلاحة النمومعدل المساھمة في 
والصناعة تتأثر بعوامل خارجیة مما ینتفي وجود مضاعف 
الإنفاق في حالة ھذه القطاعات الحساسة ، بینما یؤثر المجھود 

قطاعات ألإنفاقي للدولة  ویظھر مضاعف الإنفاق فقط على 
وھذا ما ینفي الفرضیة الخدمات.الأشغال العمومیة و

الموضوعة.
ت:التوصیا
o ضرورة البدء في إصلاح المیزانیة العامة والتخلي

على النھج التقلیدي في تسییرھا والإعتماد على 
الطرق الحدیثة في ھذا المجال فھناك عدة أسالیب 

میزانیة الأداء والبرامج، ومیزانیة التخطیط مثل 
میزانیة الأساس الصفريوالبرمجة، و

oل الاعتماد على مكاتب دراسات متخصصة في مجا
دراسة جدوى المشروعات الاستثماریة من أجل 

ي التأخر وزیادة تحقیق الأھداف المحددة مسبقا وتلاف
تكالیف المشاریع، بالإضافة إلى العمل على توجیھ 

36- FMI, Bulletin Economique N°6 Novembre/Décembre
2007.P2.
37-DENIDENI Yahia , La pratique du système
budgétaire de l'état en algerie , OPU, Alger , 2002 ,
p315:
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الاعتمادات المالیة إلى البرامج الاستثماریة 
.المنتجة للقیمة المضافة 

o ضرورة تحسین والرقي بفعالیة برامج الإنفاق
من أھم أسباب تحسین فعالیة النفقات لأنھالعام 

مختلف العامة وتحقیقھا لأھدافھا المرغوبة على 
، ضرورة تحسین طرق التسییر في الأصعدة

المبنیة على معاییر حدیثة القطاع العمومي،
لأنھ أصبح لتقییم الأداء وتفعیل عنصر الرقابة.

الاھتمام بحجم الاھتمام بتحقیق النتائج أكثر من
المتاحة أي الانتقال من منطق الوسائل الموارد 

Le‹‹إلى منطق النتائج passage d'une
logique de moyen a une logique de

résultats‹‹ وھذا ما أصبح واقعا أمام ،
المسیرین للھیئات العمومیة وخاصة تلك التي 
تمنح لھا الاعتمادات المالیة من أجل تقدیم 

38الخدمات العمومیة للمواطنین.
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